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آلية عمل الهياكل التنظيمية اUقترحة للتفعيلّ الجيدّ واUحُكم 
للرقابة الشرعيةّ في البنوك ا'س%مية على اUستوى اUحلي 

والدولي 

د. فؤاد بن حدو 

ت&تسم ال&بنوك اóس&<م&ية ع&ن غ&يره&ا ب&ال&عدي&د م&ن ا+&زاي&ا، ول&عل أب&رزه&ا ي&كمن ف&ي وج&ود ه&يئة رق&اب&ة ش&رع&ية ال&تي ت&عد 

أح&د ا;رك&ان ا;س&اس&ية ف&يها، وس&ر إق&بال ال&ناس ع&ليها، و∏&قيق ا+&صداق&ية الش&رع&ية ف&ي م&عام&<ت&ها ا+&ال&ية وا+&صرف&ية. 

وخ&اص&ة أن ا;س&اس ال&ذي ق&ام&ت ع&ليه ه&ذه ال&بنوك ه&و ت&قدΩ ال&بدي&ل الش&رع&ي ل&لبنوك ال&تجاري&ة ال&رب&وي&ة. ل&كن رغ&م 

ه&ذا ك&لَه، إi أن&ها ت&واج&ه ال&عدي&د م&ن ا+&عوق&ات والتح&دي&ات ج&علتها غ&ير ف&عال&ة ≤&ا ي&كفي، ™&ا ج&علها ف&ي مح&ل ان&تقاد 

م&ن ال&كثيري&ن. وم&ن ه&نا ت&تضح وتتج&لى ل&نا م&عال&م إش&كال&ية ه&ذه ال&ورق&ة ال&بحثية ا+&وس&وم&ة بـ: " مTاهTية آلTية عTمل 

الهTياكTل الTتنظمية ا&TقترحTة لTلتفعيل اTbيد واTُáكم لTلرقTابTة الشTرعTيّة فTي الTبنوك اWسäTمTية عTلى ا&سTتوى اTáلي 

والTدولTي ". ول&…ج&اب&ة ع&لى ه&ذه اóش&كال&ية س&نقسم ه&ذا ال&بحث إل&ى أرب&عة م&باح&ث: ال&رق&اب&ة الش&رع&ية، ج&هاز ه&يئة 

ال&رق&اب&ة الش&رع&ية، التح&دي&ات واiن&تقادات ا+&وج&هة إل&ى ه&يئة ال&رق&اب&ة الش&رع&ية، اله&ياك&ل ال&تنظيمية ال&وظ&يفية ا+&قترح&ة 

لتفعيل الرقابة الشرعية وطريقة وأسلوب عملها. 

ا&بحث ا*ول: مفهوم الرقابة الشرعية 

- تTعريTف الTرقTابTة الشTرعTية: ي&قصد ب&ال&رق&اب&ة الش&رع&ية م&تاب&عة وف&حص ك&اف&ة ا;ع&مال والس&لوك&يات ال&تي ي&قوم ب&ها  ًâأو

ا+&وظ&فÇ وا+&ؤس&سات ا+&ال&ية وغ&يره&ا؛ ل&غرض ال&تأك&د م&ن أن&ها ت&تم وف&قاً ;ح&كام وق&واع&د الش&ري&عة اóس&<م&ية؛ وذل&ك 

ب&اس&تخدام أدوات وأس&ال&يب ل&بيان اé&ال&فات الش&رع&ية وت&صوي&ب ا;خ&طاء وت&قدΩ ف&ي ال&نهاي&ة ت&قاري&ر ت&ضم اóرش&ادات 

 . ۱والتوجيهات والتوصيات ال<زمة

ف&ال&رق&اب&ة الش&رع&ية أذن ه&ي ص&مام ا;م&ان وه&ي ال&تي ت&ضبط أع&مال ال&بنوك اóس&<م&ية وت&بÇ م&دى ت&واف&قها م&ع ا;ح&كام 

 iكن ;ي ب&نك أن ي&رف&ع راي&ة ب&نك إس&<م&ي دون أن ت&كون أع&مال&ه م&تفقة م&ع ا;ح&كام الش&رع&ية و&ö i الش&رع&ية ;ن&ه

öكن أن يتم ∏قيق تلك الدعوى بدون وجود هيئة رقابة شرعية. 

١ حسY حسY شحاته، " أصول اUراجعة واUراقبة في ا'س%م"، مكتبة التقوى، القاهرة، 2001م، ص 142.
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 : ۱ثانياً- أهداف الرقابة الشرعية: وتتمثل أهداف الرقابة الشرعية في

اiبتعاد التام عن الربا و∏ري اq<ل من ا+عام<ت وçنب حرامها؛ ۱.

الزام البنوك اóس<مية وا+تعاملÇ معها وغيرهم على اiلتزام بقواعد الشريعة اóس<مية ؛ ۲.

اiطمئنان من أن النظم واللوائح الداخلية اéتلفة قد أعدت طبقاً لقواعد الشريعة؛ ۳.

التأكد من تصميم øاذج العقود والنظم والسج<ت بشكل يوافق الشريعة اóس<مية ؛ ٤.

∏قيق ا+تابعة ا+ستمرة وا+راجعة والتحليل وتبيان ا+شك<ت والصعوبات؛ ٥.

ا+ساهمة وا+شاركة في ابتكار صيغ Øويلية ومنتجات مصرفية جديدة. ٦.

 : ۲ثالثاً- أهمية الرقابة الشرعية: تكمن ا;همية من وجود الرقابة الشرعية فيما يلي

حاجة بعض العمليات ا+الية والصيغ التمويلية إلى رأي من هيئة فتوى؛ ۱.

إعطاء البنك صبغة شرعيّة قويّة وراحة نفسية لدى اÉمهور ا+تعامل مع البنك؛ ۲.

عدم إحاطة بعض ا+وظفÇ بقواعد ا+عام<ت اóس<مية؛ ۳.

ص&يان&ة التج&رب&ة ا+&ال&ية اóس&<م&ية ع&ن اiنح&راف وال&فساد؛ ل&تواص&ل ∏&قيق √&اح&ات&ها كTبديTل شTرعTي ع&ن ال&نظم ٤.

ا+الية الوضعية؛ 

إم&كان&ية ظ&هور ك&يان&ات م&ال&ية غ&ير ج&ادة ت&نص ن&ظمها وق&وان&ينها ع&لى أن&ها ت&عمل وف&ق الش&ري&عة اóس&<م&ية، دون ٥.

وجود رقابة تكفل التحقق من ذلك. 

١ رائFFد جFFميل ومFFروان أبFFو الFFفضة، " ت##قييم ك##فاءة وف##اع##لية ن##ظام ال##رق##اب##ة ع##لى اU##صارف ا'س##%م##ية- دراس##ة م##يدان##ية ع##لى 
ال#بنك ا'س#%م#ي ا^ردن#ي"، مجFFلة الFFدراسFFات ا$FFالFFية وا$FFصرفFFية، ا$جFFلد 13، الFFعدد2، جFFوان 2005م، ص 35، فFFارس ابFFو مFFعمر، " 
أث#ر ال#رق#اب#ة الش#رع#ية واس#تق%ل#يتها"، ا$FؤتFمر اnول للمسFتجدات الFفقهية فFي مFعامMFت الFبنوك اCسMFمFية، الFبنك اCسMFمFي اnردنFي، 
1994م، ص 05، حسYFF حسYFF شFFحاتFFه، " أص#ول اU#راج#عة واU#راق#بة ف#ي ا'س#%م"، مFFرجFFع سFFابFFق، ص102، محFFمد آمYFF عFFلي 
الFقطان، " ال#رق#اب#ة الش#رع#ية ف#ي مؤس#سات ص#ناع#ة الخ#دم#ات اU#ال#ية ا'س#%م#ية"، دار الFنهضة، الFطبعة اnولFى، 2004م، ص 
13، محFمد بFن احFمد صFالFح، " دور ال#رق#اب#ة الش#رع#ية ف#ي ض#بط أع#مال اU#صارف ا'س#%م#ية"، مجFمع الFفقه اCسMFمFي الFدولFي، 

الدورة التاسعة عشرة، اCمارات العربية ا$تحدة، الشارقة، أبريل2009م، ص 10.
٢ حFFFFمزة عFFFFبد الFFFFكريFFFFم،" ال###رق###اب###ة الش###رع###ية ف###ي اU###صارف ا'س###%م###ية"، دار الFFFFنفائFFFFس للنشFFFFر والFFFFتوزيFFFFع، اnردن، الFFFFطبعة اnولFFFFى، 

1426هـ/2006م، ص 37
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ا&بحث الثاني: جهاز هيئة الرقابة الشرعية  

 أوâً- تTTTعريTTTف هTTTيئة الTTTرقTTTابTTTة الشTTTرعTTTية: ن&&&صت ه&&&يئة ا≠&&&اس&&&بة وا+&&&راج&&&عة ل&&&لمؤس&&&سات ا+&&&ال&&&ية اóس&&&<م&&&ية 

(AAOIFI) ف&&ي م&&عيار ال&&ضبط ل&&لمؤس&&سات ا+&&ال&&ية اóس&&<م&&ية رق&&م: (۱) ∏&&ت ع&&نوان "تTTعي§ هTTيئة الTTرقTTابTTة 

 : ۱الشرعية وتكوينها وتقريرها" على ما يلي

ه&يئة ال&رق&اب&ة الش&رع&ية ج&هاز مس&تقل م&ن ال&فقهاء ا+&تخصصÇ ف&ي ف&قه ا+&عام&<ت، وي&جوز أن ي&كون أح&د ا;ع&ضاء ١.

م&&ن غ&&ير ال&&فقهاء ع&&لى أن ي&&كون م&&ن ا+&&تخصصÇ ف&&ي م&&جال ا+&&ؤس&&سات ا+&&ال&&ية اóس&&<م&&ية، ول&&ه إ+&&ام ب&&فقه 

ا+عام<ت.  

ي&جب أن ت&كوّن ه&يئة ال&رق&اب&ة الش&رع&ية م&ن أع&ضاء i ي&قل ع&دده&م ع&ن ث&<ث&ة، وله&يئة ال&رق&اب&ة الش&رع&ية اiس&تعان&ة ٢.

≤ختصÇ في إدارة ا;عمال أو اiقتصاد أو القانون أو ا≠اسبة وغيرهم.  

وع&ليه ö&كن ال&قول ب&أن ه&يئة ال&رق&اب&ة الش&رع&ية ه&ي ج&هاز ي&ضم ع&دداً م&ن ال&فقهاء ا+&تخصصÇ ف&ي ا+&عام&<ت ا+&ال&ية 

ي&ضع ال&ضواب&ط الش&رع&ية ا+س&تمدة م&ن ا;دل&ة الش&رع&ية، وت&كون ه&ذه ال&ضواب&ط م&لزم&ة ل&لمؤس&سة، وي&تاب&ع ت&نفيذه&ا 

للتأكد من س<مة التنفيذ. باختصار هو يعتبر جهاز: إفتاء ومراجعة وتدقيق.  

ثTانTياً- الTتكيّيف الشTرعTي لTعمل هTيئة الTرقTابTة الشTرعTية: اخ&تلف ال&علماء ا+&عاص&رون ف&ي ال&تكييف الفقه&ي ل&لرق&اب&ة 

 : ۲الشرعية؛ ;ن ا;نشطة التي تقوم بها متعددة ومتنوعة، فهي تُشبه من وجوه عمل كل من

ا&فتي: باعتبارها أنها تقوم باóجابة على ا;سئلة واiستشارات واiستفسارات من البنك وفروع التابعة له.  ١.

ا|سبة: باعتبارها أنها تقوم ≤مارسة دور الرقابي على ا;نشطة التي تقوم بها البنوك التي تشرف عليها. ٢.

الTوكTالTة بTأجTر: ب&اع&تبار أن ا+&ساه&مÇ ق&د وك&لوا ه&يئة ال&رق&اب&ة الش&رع&ية ف&ي ال&تأك&د م&ن م&طاب&قة ا;نش&طة ال&تي ت&قوم ٣.

بها البنوك ;حكام الشريعة اóس<مية.  

اWجارة: باعتبار أن الع<قة التي تربط بÇ هيئة الرقابة الشرعية با+ؤسسة ا+الية البنكية هي ع<قة استئجار.  ٤.

١ هFFFFيئة ا$FFFFحاسFFFFبة وا$FFFFراجFFFFعة لFFFFلمؤسFFFFسات ا$FFFFالFFFFية اCسMFFFFمFFFFية، م##عاي##ير اU##حاس##بة واU##راج##عة وال##ضواب##ط للمؤس##سات اU##ال##ية 
ا'س%مية، البحرين، 2008م، ص 13.

٢ محمد بليبة،" هيئات الرقابة الشرعية ودورها في متابعة أعمال اUصارف ا'س%مية"، مجلة اCحياء، العدد 20، 
2017م، ص 437-436.
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 : ۱ثالثاً- مهام هيئة الرقابة الشرعية: ويتمثل مهام هيئة الرقابة الشرعية في

ا+&شارك&ة ف&ي وض&ع ال&تعليمات وال&لوائ&ح، وø&اذج ال&عقود الش&رع&ية ل&لمعام&<ت، وم&راج&عتها وت&صحيحها وإق&راره&ا ١.

وتطويرها؛  

الرقابة على أعمال البنك اóس<مي للتأكد من مطابقة أعماله ;حكام الشريعة اóس<مية؛ ٢.

ف&حص ال&عقود واiت&فاق&يات والس&ياس&ات وا+&نتجات وا+&عام&<ت وع&قود ال&تأس&يس وال&نظم ا;س&اس&ية وال&قوائ&م ا+&ال&ية ٣.

والتقارير وخاصة تقارير ا+راجعة الداخلية وتقارير عمليات التفتيش التي يقوم بها البنك ا+ركزي؛ 

ال&شهادة أم&ام اÉ&معية ال&عام&ة م&ن خ&<ل ت&قدΩ ت&قري&ر س&نوي ل&ها ي&عكس م&دى مش&روع&ية أع&مال ال&بنك، وم&ا ٤.

ق&ام&ت ب&ه ه&يئة ال&رق&اب&ة الش&رع&ية وأس&ال&يب م&تاب&عتها ورق&اب&تها ل&لنواح&ي الش&رع&ية، وأه&م م&<ح&ظات&ها، وم&دى ç&اوب 

اóدارة والعاملÇ لتوجيهاتها وقراراتها؛ 

تقدم التوجيه واóرشاد والتدريب للعاملÇ بالبنك اóس<مي.  ٥.

رابعاً- ا|اجة إلى هيئة الرقابة الشرعية: تكمن اqاجة إلى وجود هيئة الرقابة الشرعية نظراً +ا يلي: 

غالبية أعمال البنوك ا+عاصرة تعتبر من ا;مور ا+ستحدثة التي لم تكن موجودة سابقاً. ١.

ا+&صادر الفقه&ية ل&م ت&تضمن تخ&ري&جات ش&رع&ية ك&اف&ية ل&تغطية ت&فاص&يل ال&عمليات ال&يوم&ية. وح&تى إن وج&دت ٢.

مثل هذه التخريجات، فان العاملÇ على النشاط البنكي غير مؤهلÇ للتعامل معها فقهياً.  

 وله&ذا ف&اq&اج&ة تس&تدع&ي وج&ود ه&يئة رق&اب&ة ش&رع&ية óدارة ال&بنوك اóس&<م&ية ب&قصد اiط&مئنان إل&ى الس&<م&ة الش&رع&ية 

ل&∫ع&مال وال&تحقق م&ن ت&طبيق ا;ح&كام الش&رع&ية ا+س&تندة وال&عمل ع&لى اiج&تهاد وال&قياس وا+&صال&ح ا+&رس&لة ف&ي ك&ل 

ما يتعلق با;مور ا+ستحدثة والنازلة. 

خTامTساً- مTراحTل وخTطوات الTرقTابTة الشTرعTية فTي الهTيئة: Ø&ر ع&ملية ال&رق&اب&ة الش&رع&ية ف&ي اله&يئة ب&ث<ث&ة م&راح&ل 

 : ۲وهي

https://kantakji.com/media/،01١ أشرف محمود، " الرقابة الشرعية بالبنوك غياب فقه التجربة"، ص
6020/70040.doc

٢ فFFFؤاد محFFFمد الFFFرفFFFاعFFFي، " اU##صارف ا'س##%م##ية"، مFFFنشورات الحFFFلبي الFFFحقوقFFFية، بFFFيروت، الFFFطبعة اnولFFFى، 2004م، ص182، محFFFمد 
محFFFمود العجFFFلونFFFي، " ال##بنوك ا'س##%م##ية، أح##كام##ها وم##بادئ##ها وت##طبيقات##ها اU##صرف##ية"، دار ا$FFFسيرة، عFFFمان، الFFFطبعة اnولFFFى، 

1429هـ/2008م، ص 154.

www.kie.university ( �  )89 www.kantakji.com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة اXقتصاد ا'س%مي العاUية To Index.. 2019 | العدد 83 نيسان / أبريل

الTرقTابTة الTسابTقة لTلتنفيذ: ت&شمل ال&عمليات ال&تي ي&نوي ال&بنك ت&نفيذه&ا، فتج&مع اله&يئة الش&رع&ية ك&ل ال&بيان&ات ١.

وا+علومات، لعرضها على هيئة الفتوى قبل التنفيذ. 

الTTرقTTابTTة أثTTناء الTTتنفيذ: وت&&تناول ه&&ذه ال&&رق&&اب&&ة ال&&عمليات اÉ&&دي&&دة ع&&لى ال&&بنك، وذل&&ك ≤&&تاب&&عة أع&&مال&&ه خ&&<ل ٢.

التنفيذ للتأكد من التزام البنك بأحكام الشريعة، مع تقدΩ التوجيه والتقييم لهذا التنفيذ. 

الرقابة الäحقة: وتتضمن مراجعة أعمال البنك ومعام<ته التي Øت للتأكد من موافقتها ;حكام الشريعة.  ٣.

ا&بحث الثالث: التحديات واâنتقادات ا&وجهة إلى هيئة الرقابة الشرعية 

 : ۱أوâً-}ديات عمل هيئة الرقابة الشرعية: وتتمثل هذه التحديات في

قلة عدد الفقهاء ا+تخصصÇ في مجال ا+عام<ت ا+صرفية وا+سائل اiقتصادية اqديثة؛ ١.

ندرة ا+راقبÇ الشرعيÇ لكونهم غير متفرغÇ للعمل في البنوك اóس<مية؛ ٢.

عدم اiستجابة السريعة لقرارات الهيئة في بعض البنوك ™ا يقلل من شأنها؛ ٣.

اق&تصار ع&مل اله&يئة ف&ي ال&غال&ب ع&لى ال&فتوى واiرش&اد وب&ذل&ك ت&غيب ع&ن اÉ&ان&ب ال&عملي ف&ي ت&قوΩ ا;خ&طاء ٤.

ا+رتكبة وإص<حها وطرح البديل؛ 

إصدار إدارة البنك تعليمات داخلية تنفيذية للموظفÇ بدون مراجعة هيئة الرقابة الشرعية. ٥.

ثTانTياً- اâنTتقادات ا&TوجTهة لهTيئة الTرقTابTة الشTرعTية: أك&د أح&د اñ&براء ف&ي ال&صيّرف&ة اóس&<م&ية وه&و د. أش&رف 

مح&مود ع&لى أن م&هام ه&يئة ال&رق&اب&ة الش&رع&ية ودوره&ا ي&قتصر ف&قط ف&يما ي&عرض ع&ليها م&ن ف&تاوى، وت&قدΩ ال&تقاري&ر 

للج&معية ال&عام&ة ل&لبنك بس&<م&ة وص&حة ج&ميع م&عام&<ت&ه الش&رع&ية، ب&ناء ع&لى اط&<ع&هم ع&لى ب&يان&ات وت&قاري&ر ا+&كتوب&ة، 

. وه&و ن&فس ال&ك<م ال&ذي  ۲دون ال&تأك&د م&ن ال&ناح&ية ال&عملية م&ن م&طاب&قة ع&مليات ت&لك ا+&صارف للش&ري&عة اóس&<م&ية

. ك&ما وص&ف ال&دك&تور رف&يق  ۳أك&ده م&راق&ب ش&رع&ي س&اب&ق ف&ي ب&يت ال&تموي&ل ال&كوي&تي ال&دك&تور أح&مد مح&مد ال&سعد

ي&&ون&&س ا+&&صري ه&&يئة ال&&رق&&اب&&ة الش&&رع&&ية ف&&ي ك&&<م ي&&حتاج إل&&ى ك&&ثير م&&ن ال&&تمعن وال&&نظر "بTTأنTTها خTTدعTTة ا&TTصارف 

١ محFFFمد عFFFبد الFFFغفار الشFFFريFFFف، " ال##رق##اب##ة الش##رع##ية ع##لى اU##صارف والش##رك##ات اU##ال##ية ا'س##%م##ية"، ا$FFFؤتFFFمر الFFFعا$FFFي الFFFثالFFFث 
لMFقFتصاد اCسMFمFي، جFامFعة أم الFقرى، أيFام 31 مFاي- 1-2 جFوان 2005م، ص 15، محFمد آمYF عFلي الFقطان، " ال#رق#اب#ة الش#رع#ية 

في مؤسسات صناعة الخدمات اUالية ا'س%مية"، مرجع سابق، ص 74، ص78.
https://kantakji.com/media/،02٢ أشرف محمود، " الرقابة الشرعية بالبنوك غياب فقه التجربة"، ص

6020/70040.doc
٣ أحمد محمد سعد، " الرقابة الشرعية وأثرها في اUصارف ا'س%مية"، ا$ؤتمر العا$ي الثالث لMقتصاد اCسMمي، جامعة 

أم القرى، ايام 31 ماي- 1-2 جوان 2005م، ص 15، ص 16.
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، أم&ا م&فتى اÉ&مهوري&ة س&اب&قاً ورئ&يس ه&يئة ال&رق&اب&ة الش&رع&ية ل&لبنك  ۱اWسäTمTية وأنTها تTواطTؤ بT§ الTتجار وا&TشايTخ"

اóس&<م&ي ل&لتنمية مح&مد اé&تار س&<م&ي ع&لى وج&ود ف&وض&ى ف&ي ق&رارات اله&يئات الش&رع&ية وأن&ها ت&بحث ع&ن ا;ق&وال 

 . ۲الشاذة وتعتمدها في تسير ا+عام<ت ا+صرفية“

ا&بحث الرابع: الهياكل التنظيمية ا&قترحة لتفعيل الرقابة الشرعية وطريقة وأسلوب عملها 

- مTوقTعها فTي الهTيكل الTتنظيمي لTلبنوك اWسäTمTية: تس&تمد اله&يئة وج&وده&ا م&ن ال&نظام ا;س&اس&ي ل&لبنك فه&ي  ًâأو

م&كون م&ن م&كون&ات اله&يكل ال&تنظيمي ل&لبنك وس&لطة مس&تقلة ل&لرق&اب&ة ع&ليه. وت&ختلف ت&سميتها م&ن ب&نك yخ&ر، 

فه&ي: É&نة أو ه&يئة اóف&تاء أو ه&يئة ال&رق&اب&ة الش&رع&ية أو ه&يئة ال&فتوى وال&رق&اب&ة الش&رع&ية أو É&نة ال&رق&اب&ة الش&رع&ية أو 

ا+&راق&ب الش&رع&ي أو ا+س&تشار الش&رع&ي. وك&ذل&ك ي&ختلف م&وق&عها م&ن اله&يكل ال&تنظيمي ل&±خ&ر، فه&ي ق&د ت&كون: 

تابعة للجمعية العمومية للمساهم§ أو nلس اWدارة أو للمدير العام. 

وق&د ع&مدت ب&عض ال&بنوك وا+&ؤس&سات ا+&ال&ية اóس&<م&ية إل&ى اiه&تمام ب&وج&ود م&راق&ب وم&دق&ق ش&رع&ي ي&كون ح&لقة 

ال&وص&ل ب&Ç اóدارة ال&تنفيذي&ة وه&يئة ال&رق&اب&ة الش&رع&ية، وي&تول&ى رق&اب&ة ا;ع&مال ال&يوم&ية وت&لقي اiس&تفسارات وال&تحقق 

م&&ن م&&طاب&&قة أع&&مال ا+&&ؤس&&سة ا+&&ال&&ية اóس&&<م&&ية ;ح&&كام الش&&ري&&عة اóس&&<م&&ية حس&&ب ال&&فتاوى ال&&صادرة وال&&قرارات 

 . ۳ا+عتمدة من الهيئة

 : ٤ثانياً- مكونات جهاز هيئة الرقابة الشرعية في البنوك اWسäمية: يتكون جهاز هيئة الرقابة الشرعية من

هTTيئة الTTفتوى: م&&كلفة ب&&ال&&ناح&&ية ال&&علميّة، م&&ن ح&&يث اóج&&اب&&ة ع&&ن ا;س&&ئلة واiس&&تفسارات وإي&&جاد ال&&بدائ&&ل ١.

الشرعية، ووضع اqلول العملية +شاكل البنوك اóس<مية. 

هTيئة ا&TتابTعة الشTرعTية: م&كلفة ب&ال&ناح&ية ال&عمليّة، أي ال&تأك&د م&ن ال&تزام إدارة ال&بنك ب&اq&دود ا+&رس&وم&ة ل&ها م&ن ٢.

ال&ناح&ية الش&رع&ية وال&تزام&ها ب&توج&يهات ه&يئة ال&فتوى وال&فتاوى ال&صادرة ع&نها، وت&كون ه&يئة ا+&تاب&عة الش&رع&ية 

تابعة لهيئة الفتوى - أعني با+تابعة الشرعية هنا ما يسمى بالرقابة الشرعية الداخلية. 

١ رفFFFيق يFFFونFFFس ا$FFFصري، " ال##هيئات الش##رع##ية خ##دع##ة"، ص 01، صFFFناعFFFة الFFFفتوى والFFFهيئات الشFFFرعFFFية، مFFFركFFFز أبFFFحاث فFFFقه ا$FFFعامMFFFت 
اCسMمية IBRC، https://www.kantakji.com/fatawa.aspx، تاريخ ا>طMع: 07/01/2019م على الساعة: 08 سا و26د

٢ محFFمد ا$FFختار السMFFمFFي، " أث#ر اخ#ت%ف ف#تاوي ال#هيئات الش#رع#ية"، ص 36،، صFFناعFFة الFFفتوى والFFهيئات الشFFرعFFية مFFركFFز ابFFحاث 
فFقه ا$FعامMFت اCسMFمFية IBRC، https://www.kantakji.com/fatawa.aspx، تFاريFخ ا>طMFع: 07/01/2019م عFلى الFساعFة: 

08 سا و48د
https://kantakji.com/media/،01٣ أشرف محمود، " الرقابة الشرعية بالبنوك غياب فقه التجربة"، ص

6020/70040.doc
٤ محمد بليبة،" هيئات الرقابة الشرعية ودورها في متابعة أعمال اUصارف ا'س%مية"، مرجع سابق، ص 440
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ثالثاً- النموذج ا&قترح لهيئة الرقابة الشرعية على ا&ستوى اáلي والدولي:  

 عTلى مسTتوى ا*عTلى (الTعا&Tي): ي&قترح ال&باح&ث إن&شاء مجTلس أعTلى لT™فTتاء والTرقTابTة الشTرعTية لTلتدقTيق ١.

ومTراجTعة ا&TعامäTت ا&TالTية وا&TصرفTية ي&كون مس&تقل أو م&نبثق م&ن اi∏&اد ال&عا+&ي ل&لعلماء ا+س&لمÇ. ي&ضم 

ك&&بار ع&&لماء ا;مّ&&ة وم&&فتيها؛ ™&&ثلة م&&ن ق&&بل ج&&ميع ال&&بنوك اóس&&<م&&ية للتنس&&يق ف&&يما ب&&ينها ب&&خصوص ال&&فتاوى 

وال&قضاي&ا ا+س&تحدث&ة وت&وح&يده&ا ب&ناء ع&لى ا+&ذاه&ب الفقه&ية ≤&ا يخ&دم ا+&صلحة ال&عام&ة ل&∫م&ة والبش&ري&ة ج&معاء، 

وك&ذل&ك ال&نظر ف&يما ي&تعلق ب&ال&نظم وال&لوائ&ح ال&داخ&لية، ك&ما ي&خول ل&ها ا+&صاداق&ة وا+&واف&قة ع&لى أي م&نتوج ج&دي&د 

أو ص&يغة Ø&وي&لية ت&دخ&ل ف&ي اñ&دم&ة. أم&ا Ø&وي&له ف&يكون ع&ن ط&ري&ق ص&ندوق ت&صب ف&يه ج&ميع اش&تراك&ات ه&ذه 

البنوك. 

عTلى مسTتوى ا&TركTز الTرئيسTي لTلبنك اWسäTمTي (شTركTة ا&TساهTمة): ي&قترح ال&باح&ث ع&لى أن ي&كون رؤسTاء ٢.

أو مTدراء هTيئة الTرقTابTة الشTرعTية ا+&تواج&دي&ن ف&ي اله&يكل ال&تنظيمي ال&بنوك اóس&<م&ية أع&ضاءاً ف&ي اTnلس ا*عTلى 

ال&ذي ∂ اق&تراح&ه م&ع اq&فاظ ع&لى ال&دور ال&ذي وج&دت وانش&ئت ;ج&له ؛ وب&ال&تال&ي س&وف ت&شكل حTلقة وصTل 

م&همة ج&داً ب&Ç ال&بنك (الش&رك&ة ا;م) وف&روع&ها ا+&تواج&دة ع&لى مس&توى ا≠&لي أو ال&دول&ي. وت&كون ال&ع<ق&ة ف&ي 

اله&يكل ال&تنظيمي ع&لى مس&توى ا+&رك&ز ال&رئيس&ي ل&لبنك اóس&<م&ي ب&Ç رؤوس&اء أو م&دراء ه&يئة ال&رق&اب&ة الش&رع&ية 

ومجلس اóدارة أو اÉمعية العمومية عäقة وظيفية أي يتبعه فقط وظيفياً وليس عليه أي سلطة. 

عTلى مسTتوى الTفروع الTدولTية: ي&قترح ال&باح&ث ع&لى إل&زام&ية ال&فروع ا+&تواج&دة ف&ي ال&دول ≤&عنى ا+&دي&ري&ات ال&عام&ة ٣.

ال&تي رخ&ص ل&ها ب&فتح ف&روع ل&ها ب&إي&جاد ف&ي ه&يكلها ال&تنظيمي مTديTريTة هTيئة رقTابTة شTرعTية محTلية ت&تكون م&ن 

م&&صلحتÇ: مTTصلحة الTTفتوى، ومTTصلحة الTTرقTTابTTة شTTرعTTية وي&&كون م&&دي&&ره&&ا ع&&ضو ف&&ي ه&&يئة ال&&رق&&اب&&ة الش&&رع&&ية 

للش&رك&ة ا;م. وت&كون ال&ع<ق&ة ف&ي اله&يكل ال&تنظيمي ع&لى مس&توى ال&فروع ال&دول&ية ب&Ç م&دي&ري&ة ه&يئة ال&رق&اب&ة 

وا+ديرية العامة ع<قة وظيفية أي يتبعه فقط وظيفياً وليس عليه أي سلطة. 

عTلى مسTتوى الTفروع اTáلية (الTوكTاâت): ي&قترح ال&باح&ث ع&لى إل&زام&ية ال&وك&اiت ب&إي&جاد م&صلحة ف&ي ه&يكلها ٤.

ال&تنظيمي ي&طلق ع&ليها اس&م: "مTصلحة الTتدقTيق وا&TراقTبة الشTرعTية" ت&قوم ≤&راق&بة وف&حص واiط&<ع ع&لى ج&ميع 

ال&صيغ ال&تموي&لية واñ&دم&ات ا+&صرف&ية شه&ري&اً، ل&تفادي أي ث&غرات ف&ي ال&تدق&يق ™&ا ي&سفر ع&لى ا+&سح اÉ&يّد É&ميع 
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ا+&عام&<ت واñ&دم&ات ا+&صرف&ية، وت&نصيب ه&ذا ا+&دق&ق الش&رع&ي رئ&يساً له&ذه ا+&صلحة ي&كون م&ن ق&بل ه&يئة ال&رق&اب&ة 

الش&رع&ية ل&لمدي&ري&ة ال&عام&ة، وي&كون ف&ي ن&فس ال&وق&ت ع&ضوا ف&ي ه&يئتها. وت&كون ال&ع<ق&ة ف&ي اله&يكل ال&تنظيمي 

ع&لى مس&توى ال&فروع ا≠&لية م&صلحة ال&تدق&يق وا+&راق&بة الش&رع&ية وم&دي&ر ال&وك&ال&ة ع&<ق&ة وظTيفية أي ي&تبعه ف&قط 

وظيفياً وليس عليه أي سلطة. 

خTتامTاً؛ وإض&اف&ة إل&ى م&قترح&ات ال&باح&ث ف&يما ي&خص إي&جاد وإدخ&ال ب&عض ال&تعدي&<ت ف&ي اله&يكل ال&تنظيمي ل&لبنوك 

اóس<مية بخصوص هيئة الرقابة الشرعية؛ iبد من:  

أن تتميز الهيئة باiستق<لية في اتخاذ القرار. ١.

أن يتم اختيار أعضاؤها بعناية ودراية. ٢.

أن ي&تواف&ر ;ع&ضاء اله&يئة ال&قدرة ع&لى ا+&زج ب&Ç اÉه&د ال&بحثي ال&علمي، وال&نزول إل&ى ال&واق&ع ل&<ط&<ع ع&لى ال&واق&ع ٣.

التطبيقي، عم<ً بالقاعدة ا;صولية "ا|كم على الشيء فرع عن تصوره". 

أن ي&&كون ;ع&&ضاء اله&&يئات ل&&قاءات دوري&&ة +&&ناق&&شة ا+س&&تجدات وال&&فتاوى وا;ب&&حاث ل&&لمسائ&&ل اiق&&تصادي&&ة ٤.

 ا+عاصرة.
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